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مؤتمر صحفي في 24/11/2009
حول جائحة الإنفلونزا H1N1 2009
قدَّم الدكتور حسن البشرى، المستشار الإقليمي للأمراض المستجدَّة عرضاً تقنياً عن جائحة الإنفلونزا، H1N1، وأوضح أن هذا المرض قد انتشر واستشرى في جميع أنحاء العالم، وأصبحت الحالات اليوم بالملايين. وأضاف أن العديد من بلدان العالم توقفت عن حصر الحالات، الأمر الذي يؤكِّد أن الحالات المعلنة لا تمثل العدد الحقيقي للإصابات. وذكر الدكتور البشرى أن الوضع مختلف بين نصف الكرة الشمالي ونصفها الجنوبي، باعتبار أن النصف الشمالي مقبل الآن على فصل الشتاء بينما غادر الشتاء نصف الكرة الجنوبي وهو الآن مقبل على الصيف. وأوضح أن المرض في ازدياد، كذلك وأصبح يولد ضغطاً على الخدمات الصحية في العديد من دول العالم. وذكر أن فيروس الإنفلونزاH1N1 ، قد أزاح الفيروسات الأخرى المسببة للإنفلونزا الموسمية في عديد من الدول، وأنه يصيب، إلى جانب المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة، المرضى من الفئات العمرية الصغرى من السكان. كما ذكر أن نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض تتفاوت من بلد إلى آخر. وأكثر هؤلاء يقعون ضمن الشرائح التي تعاني من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، ونقص المناعة، وغيرها، إلى جانب كبار السن والحوامـل. وأوضـح أن الوضـع في بلـدان الإقليـم لا يختلـف كثـيراً عنه في بقية الأقاليـم. وذكر سيادتـه أن المنظمة لا تنصح بالتأكد المختبري لكل حالة، وأن هناك قواعد ودلائل إرشادية تساعد الأطباء على علاج المرض. كما ذكر أنه على الرغم من أن عدد الحالات يتفاوت بين بلد وآخر في هذا الإقليم، إلا أن جميع البلدان لديها حالات إصابة بهذا الفيروس. وأضاف الدكتور البشرى أن الإصابات بالفيروس تحدث في شكل موجات، وأن المنظمة تسعى إلى تخفيف الموجة بتأخير انتشارها، وتقليل عدد الحالات عن طريق الإجراءات غير الصيدلانية، وتقليل عدد الوفيات من خلال دعم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية. وذكر أن المنظمة تعقد الكثير من الاجتماعات الاستشارية وتصدر العديد من الأدبيات للمساعدة في عملية الترصد الوبائي، وتحديد البروتوكولات العلاجية، وتوفير اللقاحات. كما تسعى المنظمة كذلك إلى تقوية التواصل بين الخبراء وبين وسائل الإعلام، إلى جانب تعزيز برامج مكافحة العدوى، وتقاسم ونشر المعلومات الصحيحة، ودعم وزارات الصحة في أداء وظيفتها القيادية لمجابهة المرض، وبخاصة النظم الصحية. وناشد الدكتور البشرى الجميع باتباع نصائح المنظمة والالتزام بها من أجل تخفيف وطأة المرض، وذلك من خلال ممارسات النظافة الشخصية، والتزام الراحة وعدم الخروج من المنزل عند اشتباه الإصابة بالمرض، واستخدام الأقنعة، والحرص على التهوية الطبيعية. وذكر كذلك أن المنظمة لا تنصح بإغلاق المدارس كإجراء احترازي، ولكن يمكن إغلاق فصل أو فصلين أو جزء من المدرسة، بحسب المعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الصدد. وفي تعليقه على ما أثير حول اللقاحات، أكَّد سيادته أن اللقاحات تنقذ حياة البشر، وأن المنظمة تؤكِّد مأمونية اللقاحات وسلامتها وأن المضاعفات التي يتحدث عنها الناس لم تحدث رغم تلقي أكثر من 65 مليون شخص لهذه اللقاحات. وشدّد سيادته على ضرورة التقاط المعلومة من مصدرها الصحيح، وأن للإعلام الدور الأبرز في هذا الخصوص. وذكر كذلك أن المستهدف تطعيم نصف سكان العالم في غضون عام واحد، وأنه من الضروري أن يفرز هذا الكم الهائل بعض المضاعفات التي قد لا تظهر في عمليات التطعيم الأخرى التي تتم على نطاق أصغر. وأضاف أن الحديث عن وجود منشطات في اللقاحات، هو أمر ليس بالجديد حيث إن هذه المنشطات مستخدمة منذ أمد بعيد في اللقاحات الأخرى. وذكر أن بعض الأمراض أو اللقاحات التي قد تحدث، وتعزى للقاحات، هي في الحقيقة تحدث بالصدفة وليست نتيجة للقاحات.

وفي سؤال عن ظهور أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة بإنفلونزا H1N1 في المملكة العربية السعودية وحدوث أكثر من 70 وفاة بسببها، وعما إذا كان الفيروس في المملكة العربية السعودية له شكل مختلف، وهل نقص المناعة المواكب لبعض الأمراض يفسر الوفيات التي تنجم عن الإصابة بالفيروس، وكذلك، في ضوء السيناريو الخاص بالحج بشأن نسبة الإصابات والوفيات المتوقعة، فهل دول العالم الإسلامي مستعدة لاستقبال هذه الحالات، خاصة ونحن على أبواب الشتاء، أجاب الدكتور زهير حلاج، مستشار مكافحة الأمراض السارية، أن الحالات التي يعلن عنها هي فقط الحالات المؤكدة مختبرياً، وأن الوفيات لا تقرن بالحالات المشتبهة، وأن معدل الوفيات المحسوب والمقدر من هذه الجائحة هي حتى الآن أقل من معدل وفيات الإنفلونزا الموسمية. وأضاف أن نقص المناعة يعد عامل خطر أساسياً وأن الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض تنقسم إلى قسمين؛ وفيات الأشخاص المصابين بالفيروس ولديهم عوامل خطر أخرى مثل الأمراض المزمنة، ونقص المناعة، والبدانة المفرطة، وكبر السن والحمل وغيرها، والوفاة بفشل واحد من الأعضاء الجسمانية أو من الفيروس نفسه. وفي ما يختص بسيناريو الحج، أوضح الدكتور حلاج أن الإقليم يجابه اليوم الموجة الأولى، بينما أوروبا وأمريكا يجابهون الموجة الثانية. وأضاف أنه في ضوء تصاعد الموجة حالياً، فمن غير المنتظر أن يكون لعودة الحجاج تأثير كبير. وأشار إلى أن كثيراً من الحجاج الذين ذهبوا للحج لم يستوفوا الشروط التي تم الاتفاق عليها ولم تستطع المملكة رفض دخلوهم، فأربعة من الوفيات الخمس التي حدثت بين الحجاج هي لأشخاص فوق سن الخامسة والسبعين بينما كان حد السن يقف عند 65 عاماً. وأشار سيادته كذلك إلى أن قسماً كبيراً من الحجاج قد أخذ اللقاح وهذا من شأنه أن يقيهم الإصابة بالعدوى. وأضاف أن الجائحة، لأول مرة، تحدث ونحن مستعدون لها والعالم كله واع ومدرك لكيفية التعامل معها. وأضاف كذلك أن المشكلة تتمثل في أن الجميع أصبح يتحدث عن الجائحة سواء عن علم أو دون علم، وبالتالي كثرت الإشاعات والأقاويل. ونصح باتباع إرشادات المنظمة في هذا المجال وعدم الالتفات لما يصدر عن جهات ليست مخولة بالحديث عن هذا الأمر.

وأضاف الدكتور حسن البشرى أن التحور الذي حدث في الفيروس ظهر في عديد من البلدان لكن في عدد محدود من الحالات وهذا التحور ليس تحوراً خطيراً ولا يحد من فعالية اللقاح كما أنه لا يمثل شدة في ضراوة الفيروس. وأردف قائلاً أن التحور هو من طبيعة الفيروس، وهو ما يؤدي إلى اختلاف اللقاحات كل عام، وهو أمر لا يدعو للقلق وأنه من المهم متابعة الترصد المختبري للفيروسات لتقوية مراكز الإنفلونزا في الإقليم. وأضاف أنه ظهرت بالفعل بعض الحالات التي لم تستجب للعلاج، لكنها محدودة.
ومضى سائر الأسئلة على النحو التالي:

س: لماذا تقدم المنظمة اللقاح إلى 10% فقط من السكان؟ وماذا عن الآخرين؟ ولماذا لا تعطي المنظمة الضوء الأخضر للبلدان لإنتاج اللقاح محلياً؟

ج: إن العشرة بالمئة هي الحصة التي تعهدت المنظمة بتوفيرها مجاناً لخمسة وتسعين بلداً منخفض الدخل لتطعيم ما نسبته 10% من سكانها، وهذه النسبة موزعة كالتالي: 2% لتطعيم العاملين الصحيين و8% للفئات الأخرى المستهدفة ذات الأولوية.

بخصوص مساعدة البلدان على إنتاج اللقاح محلياً، أوضح أن هذه عملية دقيقة للغاية وهي تتطلب وجود هيئة رقابية معترف بها في هذه البلدان ودلائل عالمية لضمان جودة تصنيع اللقاح أو ما يسمى بالتشغيلات الإنتاجية عالية الجودة (GMP)، فضلاً عن تمتع البلدان بالقدرات الأساسية اللازمة لتصنيع اللقاحات.

س: كيف سيكون الوضع داخل المدارس المصرية؟
ج: سأتحدث أولاً عن الوضع العام ثم أنتقل إلى الوضع في مصر

لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا دلائل إرشادية تنظم بدقة عملية تعليق الدراسة وتضع معايير لها. وقد عدّلت كل دولة هذه الدلائل بما يتلاءم مع ظروفها وأوضاع مدارسها.

وفي مصر، ونتيجة للازدحام والكثافة السكانية وضعت السلطات شروطاً قاسية لضمان عدم سراية الفيروس. وفضلتم أن تمتد مدة تعليق الدراسة لدى اكتشاف حالات إصابة لمدة أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد. لكنها لم تصدر قراراً بالإغلاق التام للمدارس. وحتى عندما تأجل افتتاح العام الدراسي أكَّد وزير التعليم أن التأجيل تقرر لتهيئة المدارس وضمان توافر الاشتراطات المطلوبة مثل سلامة دورات المياه والتهوية الجيدة بالفصول وغيرها.

س: ماجد الإدريسي، مستشار بالسفارة السعودية بالقاهرة

لقد خصَّصت المملكة العربية السعودية مراكز طارئة لاستقبال جميع حالات الإصابة بين الحجيج، وهنالك استعدادات كاملة لهذا الأمر كما تجري المواجهة على قدمٍ وساق.

وسؤالي هو: أين الدور الإعلامي للمنظمة للرد على ما يثار بين الحين والآخر من أقاويل لا تستند إلى أدلة علمية ويرددها من وصفهم الدكتور زهير حلاج بأنهم لا يعلمون؟ 

ج: تواظب المنظمة على إصدار بيانات إعلامية منتظمة للتوعية ولتصحيح ما يتردد من معلومات غير دقيقة. ولعل المنظمة لم تتحدث في موضوع بقدر ما تحدثت عن مأمونية اللقاح وسلامته وعدم صحة الادعاءات التي تحذر من مضاعفات خطيرة له. وقد تحدثت في ذلك المديرة العامة للمنظمة، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط، وتحدثت أنا وكافة خبراء المنظمة. لكني أوضح أن مهمتنا ليست الدفاع عن لقاح تنتجه شركة بعينها وإنما ندافع عن اللقاح كوسيلة رئيسية للوقاية.
وأؤكِّد مجدداً على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة وهي معروفة ومحددة عالمياً مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا وغيرها من المراكز المعروفة في أوروبا واستراليا.
لقد قلنا من قبل ومن اللحظة الأولى أن هذا الفيروس سريع التحور وأن الشيء الوحيد الذي يمكننا التنبؤ به إزاءه أنه لا يمكن التنبؤ به. ولكن ما يهمنا هو الطفرة التي تحدث للفيروس وتثـبِّت نفسها وتستدعي تغيراً في اللقاح الخاص به أو أدوية معالجته وهذا لم يحدث ولله الحمد.

فقد ظهرت 51 حالة في العالم مقاومةً لدواء التاميفلو لكن هذه المقاومة لا تنتقل من إنسان لآخر، وفي الوقت نفسه هنالك آلاف من الحالات المستجيبة لهذا الدواء ومن ثم فلا قيمة للتحور الطفيف الذي طرأ على الفيروس.

وأؤكد هنا أننا "نتجسس" على فيروس H1N1 من خلال 1800 مركز بحثي وعلمي في شتى بقاع العالم لترصُّد أي تحور يطرأ عليه.

س:
هل هناك بديل للقاح يساعد على رفع المناعة ولاسيما في ظل صعوبة تغطية جميع الناس باللقاح؟

ج:
اللقاح لا بديل له إلا اللقاح. ولكن هنالك إجراءات غير صيدلانية أي لا تعتمد على اللقاح أو الأدوية وهي فعالة في تحقيق الحماية مثل النظافة الشخصية، والعناية بالجهاز التنفسي والتهوية الجيدة والمباعدة الاجتماعية وغيرها. وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في مناطق عديدة من العالم. كما أن لدينا أدوية للمعالجة بكميات كافية.

س:
لاحظنا أن حجاجاً من عدة جنسيات لم يتم تطعيمهم بلقاح الإنفلونزا الجائحية، فهل كان هذا الاشتراط يستهدف الحجيج المصريين فقط؟

ج:
كل البلدان التي حصلت على اللقاح مطلوب منها تطعيم حجاجها والتي لم تتمكن من الحصول عليه لن تخضع لهذا الاشتراط. أما عن تطعيم الحجيج المصريين فأؤكد أن السلطات المصرية إنطلاقاً من حرصها على حماية مواطنيها هي التي تمسكت بهذا الاشتراط وأصرت عليه وهذا حقها. وقد كان مطلوباً من كل الدول أن تفعل المثل إذا استطاعت الحصول على اللقاح. فهذه مسؤولية مشتركة بين السلطات السعودية والبلدان التي ينتمي إليها الحجيج لذلك اقترحنا التنسيق بين البعثات الطبية لهذه البلدان وبين سلطات المملكة.

س:
هل ينبغي لكل شخص التطعيم باللقاح أم أن هناك مواصفات خاصة بمعزل عن الفئة العمرية؟

ج:
إن اللقاح هو أفضل سُبُل الوقاية والحماية من الإنفلونزا. لكن المشكلة هي عدم توفره بالكميات المطلوبة في المدة المحددة. فمجمل إنتاج اللقاح، بعد أن اقتصرنا على جرعة واحدة لكل شخص فوق التاسعة، وبعد أن خفضنا كمية الجرعة بفضل إضافة المحفزات، هي ثلاثة بلايين جرعة في السنة أي في المدة بين أيلول/سبتمبر 2009 وأيلول/سبتمبر 2010.

نحن نتحدث إذن عن قدرتنا على تطعيم نصف مجموع السكان فقط. نعم .. جميع السكان ينبغي تطعيمهم ولكن كميات اللقاح المتاحة غير كافية للجميع حتى مع استبعاد الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر. وبالنسبة إلى مصر فإن أول دفعة حقيقية ستصل البلاد في كانون الثاني/يناير 2009. وقد تم تحديد الفئات ذات الأولوية حسب الأهداف التالية:

خفض الوفيات، وحماية الخدمات الأساسية، وتقليل الإصابات. وكل ذلك يتوقف على توافر الكميات الكافية من اللقاح رغم توافر المخصصات المالية. وهذه مشكلة جميع الدول غير المنتجة للقاح.
